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الملخص التنفيذي: 

- عام 	 في  العالم  ضربت  التي  العالمية  العقاري  الرهن  لأزمة  فعلٍ  ردُّ  أو  انعكاسٌ   :)III )بازل 
2008، التي كان من أهم أسبابها قيام المصارف بزيادة الرافعة المالية بصورة مفرطة، فضلًا عن 
النقص في السيولة الذي أدَّى إلى انخفاض مستوى الملاءة المالية؛ ممَّا أدَّى إلى انخفاض مستوى 
ثقة الجمهور بالمصارف؛ لأنَّ المصارف كانت تتعامل بالنقد بأضعاف ما موجود من احتياطيٍّ 

لديها في البنوك المركزية.

- )بازل III(: أجرت عديداً من التغييرات/التعديلات على بازل II، إذ زادت من متطلبات 	
قامت  ا  لأنَّ المصارف؛  قبل  من  رضا  عدم  انتقادات  تواجه  جعلها  ممَّا  الشفاف؛  الإفصاح 
بتقييد عملهم بشروطها، من جانب آخر لاقت اهتماماً بمستوى قبول الرضا من الحكومات 
أزمة  احتمالية حدوث  وقلَّلت من  المصارف،  ا سيطرت على عمل  الرقابية؛ لأنَّ والسلطات 

عالمية أخرى، إذ جعلت المصارف أكثر قدرة على مواجهة مثل هكذا أزمات.

- متطلبات )بازل III(: جاءت لتتواكب مع مصارف الدول المتقدمة التي من الممكن تغطية 	
المخاطر التي تواجهها من رأسمالها الذي بدوره يمثِّل تحدياً لمصارف الدول النامية؛ بسبب البيئة 

غير المناسبة لتطبيق هذه المتطلبات.

- معظم المصارف الخاصة العراقية غير مهتمة بنسبة الرافعة المالية )LR( الواردة ضمن متطلبات 	
 2017 عام  منذ  بتطبيقها  للبدء  خاصة  تعليمات  المركزي  البنك  إصدار  مع   ،)III )بازل 

وبصورة تدريجية.

مدى إمكانية تطبيق متطلبات )بازل III( على عينة 
من المصارف العراقية

ميس باسم إسماعيل *

*   مصرفية–ماجستير علوم مصرفية.
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المقدمة 

تبلورت فكرة إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1974؛ عقب الانهيارات التي حدثت 
في القطاع المصرفي التي كان سببها ظهور عديد من المصارف متعددة الجنسيات والمصارف الدولية، 
فضلًا عن ازدياد تفاقم المديونية العالمية لا سيَّما عند الدول النامية، إذ قد تكوَّنت من مجموعة الدول 
الخاصة  المتطلبات  والضوابط  المعايير  التي وضعت  الدولي  التسويات  بنك  إشراف  الصناعية تحت 
بالرقابة المصرفية؛ إذ قد عُدِّلت الاتفاقية؛ للتطورات التي حدثت لاحقاً في القطاع المصرفي مع تزايد 
أزمة المديونية، وقد طبُِّقت المعايير الجديدة عام 2007 والتي عُرفَِت بـ)بازل 2( التي أصبحت بعد 
مدة لا تلبي حاجة المصارف؛ بسبب التطورات السريعة، فضلًا عن عدم التزام بعض تلك المصارف 
بها، وكان ذلك عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، لذا أُصْدِرت اتفاقية جديدة في عام 2010 

عُرفَِت بـ)بازل III( التي زادت من الصلابة المصرفية لمواجهة الأزمات المالية.

نبــــذه تاريخيـــــة عــــن لجنــــــة بـــازل للرقابــــة المصرفيــــــة:

 إنَّ السبب الرئيس في تأسيس لجنة بازل للرقابة المصرفية وإنشائها هو انهيار نظام )بريتون 
 )Bretton Woods Exchange Rate System( لأسعار الصرف الأجنبي )ودز
الذي كان ساري المفعول حتى عام 1973، وتعرَّضت عديد من المصارف للخسارة في العملات 
الأجنبية؛ بسبب انهيار هذا النظام، وسحب مكتب الإشراف المصرفي الفيدرالي في ألمانيا الرخصة 
المصرفية من )Bankhaus Herstatt( الألماني في عام 1974، بعد اكتشاف وصول عرض 
البنك للعملات الأجنبية إلى حوالي ثلاثة أضعاف رأس مال البنك في البنك الفدرالي، كما تكبَّدتِ 
الفروع الخارجية للبنوك الألمانية خسائر كبيرة في العملات الأجنبية؛ لعدم استقرار تجارتها مع الدولة؛ 
 The Franklin( ممَّا أدَّى إلى زيادة بـعُْدٍ دولي لتلك الاضطرابات، فضلًا عن انهيار مصرف
National Bank( في نيويورك؛ نتيجة هذه الاضطرابات التي حدثت في الأسواق المالية العالمية 
)basel , 2014: 1(، وممَّا زاد تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية هو فشل مصارف 
تلك الدول في معالجتها، وزيادة حجم الديون المشكوك في تحصيلها، وكان أحد أسباب تأسيس 
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لجنة بازل -فضلًا عن المنافسة الشديدة غير العادلة التي اختلقتها المصارف اليابانية إزاء المصارف 
الأمريكية الأوربية- هو تدني رؤوس أموالها )حنينة، 2014: 27(. 

 Grope العشرة  الصناعية  للدول  المركزية  البنوك  محافظو  اجتمع  الأحداث  هذه  وبعد 
المتحدة،  والمملكة  وإيطاليا،  وفرنسا،  الأمريكية، وسويسرا،  المتحدة  )الولايات  هم   ))of Ten
وكندا، وهولندا، والسويد، واليابان، ولكسمبورج( في نهاية عام 1974 بمدينة بازل في سويسرا؛ 
 Committee On( لتأسيس لجنة تحت مسمَّى لجنة الأنظمة المصرفية للممارسات الرقابية
Banking Regulations and supervisory Practices( في بادئ الأمر كان 

.)basel , 2014: 1( ذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية

وقد أنُْشِئ عن طريق تلك اللجنة منتدى يتُعاون فيه بين الدول الأعضاء في المسائل الرقابية 
الخاصة بالمصارف، وتم التعاون في تقليص فجوات نظم الرقابة المصرفية، في الوقت نفسه كان الهدف 
الأهم ففي تحسين طريقة فهم الرقابة، وزيادة جودتها من قبل المصارف في جميع دول العالم، وكان 

)Basel., 2001: 1( :ذلك عبر طرائق ثلاث هي

• تبادل المعلومات التي تخص معايير الرقابة.	

• تحسين إجراءات الرقابة الإشرافية على الأعمال المصرفية العالمية.	

• ا مهمة وضرورية.	 وضع معايير يعُتقد بأنَّ

وعقدت اللجنة المذكورة اجتماعها الأول في مدينة بازل السويسرية عام 1975، وحدَّدت 
البنوك المركزية للدول  في كلِّ عامٍ ثلاثة أو أربعة اجتماعات منتظمة، بحيث يحضرالاجتماع ممثلو 
الصناعية التي كانت عشر دول فقط، بعد ذلك أصبح عددها )28( دولة، ومن ثََّ أصبح عددها 

)45( دولة صناعية. 
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:)The Basel Capital Accord( 1 بـــــازل

عُرفَِت اتفاقية )بازل 1( باتفاقية بازل لرأس المال، وهي الصورة الأولى لاتفاقية لجنة بازل 
للرقابة المصرفية التي قدَّمت تقريرها الأول نهاية عام 1987، إذ كان هدفها دعم سلامة النظام 
المصرفي العالمي وتعزيزه، وإزالة المنافسة غير العادلة بين المصارف، وقد ركَّزت على تحديد وضع معيار 
لكفاية رأس المال المصرفي لتحقيق الملاءة المالية )التي يقصد بها قدرة موجودات المصرف على تغطية 
مطلوباته( في بداية عام 1988 تمت الموافقة عليها، وأصبحت متطلباته ملزمة للمصارف )بوبكر، 

 .)40 :2014

وقد كانت اتفاقية )بازل 1( في بادئ الأمر تهتم بمخاطر الائتمان المصرفي كواحدة من أهم 
 .)Shakdwipee And Mehta, 2017: 67( أنواع المخاطر التي تواجه المصارف

كما اهتمت بمساعدة المصارف في تحسين نوعية جودة موجوداتها كذلك مستوى المخصصات 
التي يجب تكوينها للموجودات، ومدى كفايتها، فضلًا عن قيامها بتقسيم دول العالم على مجموعتين 
رئيستين وَفْقاً لمستوى المخاطر فيها، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وهي على النحو الآتي: )محبوبة، 

)22 :2017

• المجموعة الأولى: هي دول ذات مخاطر منخفضة تشمل: )اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، 	
ودول الاتحاد الأوربي، وسويسرا(.

• المجموعة الثانية: هي دول ذات مخاطر مرتفعة، تشمل جميع دول العالم ما عدا دول المجموعة 	
الأولى.

أصبح الحد الأدنى المقبول للمصارف كافة لمعدل كفاية رأس المال هو %8 بموجب )بازل 
)Jablecki , 2009:18( :الذي قِيسَ بموجب المعادلة الآتية )1



7

مدى إمكانية تطبيق متطلبات )بازل III( على عينة من المصارف العراقية

   رنين اا   م قاا     الاال  ااصاانفل   للنق  اا   بازل  لجقاا   لا ف قلاا   الأولى  الصااورة   اايو   اااا ل،  لاانأ   بازل  با ف قلاا (  1  بازل)  ا ف قلاا    فاا  ن  عل 

  ،ااصاا رف   اان  الع دلا   غااير  ااق فساا   زالا و عزياازه، وإ  العا اي  ااصااني  القظاا    سا م   دعاا    اا فه   كا     ذ، إ1987  عاا    نَّ يا   ولالأ

  ااصاانف  موجااودا   قاا رة  بهاا   يرصاا    )الاال  اا للاا   اااا  ة  لو رلااق  ااصااني  اااا ل  رأ   لكف ياا   معلاا ر  واااع   تح ياا    علاا   ز ركاا    قاا  و 

  (.40  :2014  ) و كن،  للمص رف  ملزم   موطلب     صب  وأ   ،علله  ااوافر  تم   1988 ع      اي  ي  مطلوبا  (   غطل  عل 

  ااصا رف   واجا   الال  ااخا طن  ناوا أ   ا أ  ماا  كواحا ة  ااصاني  الا وما     بمخا طن  تهاو   مانالأ  بادئ  ي(  1  بازل)  ا ف قلا  ك نا   وق  

(Shakdwipee And Mehta, 2017: 67.)  

  ،للموجاودا    كويقها   يجا   الال  ااخصصا    مساووى  كايلك  موجوداته   جودة  نوعل   تحسن  ي  ااص رف  بمس ع ة  ا وم  كم 

  يفاا  الإ  علا   قاا رته و   ،فلها   ااخاا طن  اساووى  راا ا فْ و    ر لساون  مجمااوعون  علا   العاا    دول   ورسال   قل مهاا   عاا  فضاا ا   ،كف يوها   ما ىو 

 (22  :2017 )محبو  ، :و ي عل  الق و الآتي ،بالوزام ته 

  الاتحاااا د  دولو   ،منيكلاااا الأ  ااو اااا ة  الااااولايا و   ،اللاااا با  )  : شاااام   مقخفضاااا   مخاااا طن  ذا   دول   ااااي  :الأولى  المجموعاااا  •

 .(سويسناو   ،وربيالأ

 .الأولى المجموع  دول ع ا م  الع   دول جملع   شم  ،من فع   مخ طن  ذا  دول  ي  :الث نل  المجموع  •

ل      الااايع(  1  بازل)  بموجااا %  8اارباااول للمصااا رف ك فااا  اعااا ل كف يااا  رأ  ااااا ل  اااو    الأدنىأصاااب  الحااا      ااع دلااا   بموجااا قااا 

 (Jablecki , 2009:18)  الآ ل :

% 8 ≤ رأ   اا ل ( الشنيح  1+الشنيح  2 )
مجمو  الأصول اانج   أوزا  مخ طن   =  (1) ...    مع ل  كف ي   رأ   اا ل

كما قامت بازل 1 بتقسيم رأس المال المصرفي على قسمين )أو شريحتين( هما على النحو  (4  :2018 محسا، )العلي تي:عل  الق و الآ هم  شنيحون( و)أ  قسمن عل   ااصني اا ل رأ    ورسل  1 بازل ق م   كم 
الآتي: )العلي محسن، 2018: 4(

أ أنواع 	. المدفوع كلَّ  المال  رأس  يتضمن  الذي  الأولى(:  )الشريحة  الأساسي  المال  رأس 
الاحتياطات، فضلًا عن الأرباح غير الموزَّعة.

ب رأس المال المساند أو التكميلي )الشريحة الثانية(: الذي يتضمن احتياطات إعادة تقييم 	.
الموجودات الاحتياطات المخصصة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، فضلًا عن المخصصات 

العامة.

من  مختلفة  درجات  أساس  على  المصارف  لعمليات  تصنيفات  بوضع  اللجنة  قامت  كما 
المخاطر، فأدُْرجَِت أوزان ترجيحية للموجودات تختلف باختلاف درجة المخاطرة؛ لذا لم تصنَّفِ 
الأوزان،  من  أصناف  خمس  وُضِعت  إذ  بالتسديد،  الالتزام  درجة  أساس  على  مثلًا  الموجودات 
هي: )صفر%، و%10، و%20، و%50، و%100( تشمل البنود داخل الميزانية وخارجها، 
)محبوبة،  للموجودات.  الترجيحية  الأوزان  ببعض  للتحكُّم  المركزية  للبنوك  الحريةَ  اللجنة  وأعطتِ 

)22 :2017

وعن طريق الآتي ستوضَّح درجات المخاطرة لكلِّ نوعٍ من أنواع الموجودات التي تُْتَسَب في 
معادلة نسبة، أو معدل كفاية رأس المال: 

)Bryan ،3 :2008( أولًا: المــــوجودات داخــــــل الميزانيــــة

	1 التعاون . )منظمة  عن  صادرة  وسندات  النقد،  تشمل  )صفر%(  مخاطرة  بنسبة  بنود 
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الاقتصادي التنمية OECD(، والمطلوبات من البنوك المركزية، والمطلوبات بضمانات نقدية أو 
بضمان أوراق مالية حكومية.

	2 بنود بنسبة مخاطرة )%10( تشمل إيداعات )مطلوبات( من القطاع العام )هذه النسبة .
تقدَّر طنياً(.

	3 بنود بنسبة مخاطرة )%20( تشمل إيداعات )مطلوبات( من بنوك التنمية الدولية بنوك .
منظمة التعاون الاقتصادي التنمية النقدية في الطريق.

	4 بنود بنسبة مخاطرة )%50( تشمل قروض الرهن العقاري..

	5 بنود بنسبة مخاطرة )%100( تشمل كل الموجودات الأخرى التي من ضمنها القروض .
التجارية، وإيداعات من القطاع الخاص، وإيداعات من خارج منظمة التعاون الاقتصادي التنمية، 

وإيداعات من شركات قطاع العام الاقتصادية.

ثانيــاً: الموجــــــودات خـــــارج الميزانيــــة )الحســـــيناوي، 2012: 31(

	1 بنود بنسبة مخاطرة )%100( تشمل بنود قريبة للقروض )مثل الضمانات العامة للقروض(..

	2 بنود بنسبة مخاطرة )%50( تشمل بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء )مثل خطابات .
الضمان(.

	3 بنود بنسبة مخاطرة )%20( تشمل بنود متعلقة بمخاطر قصيرة الأجل )مثل الاعتمادات .
المستندية(.

فضلًا عن ذلك فقد حدَّد )بازل 1( مجموعةً من الشروط تخص رأس المال المصرفي التي يجب 
احترامها من قبل الدول الأعضاء، وهي على النحو الآتي: )بوبكر، 2014: 42(

• ألَّ يزيدَ رأس المال المساند، أو التكميلي عن رأس المال الأساسي.	
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• ألَّ تزيدَ نسبة قروض البنك التي يحصل عليها من المساهمين عن )%50( من رأس المال 	
الأساسي.

• بنسبة 	 تُدَّد  ثم  مرحلياً،  أقصى  كحد   )2%( نسبة  عن  العامة  المخصَّصات  تزيدَ  ألَّ 
ا لا ترقى إلى حقوق  )%1.25( من الموجودات الالتزامات غير العادية المرجَّحة بالمخاطر؛ لأنَّ

الملكية.

• احتياطات إعادة التقييم تخضع لاعتبارات معينة )كخصم %55 لاحتمال خضوع هذا 	
الفرق للضريبة عند بيع الموجودات(؛ فضلًا عن الأوراق المالية التي تتحوَّل إلى أسهمٍ )تُسدَّد قيمتها 

قبل المساهمين بعد حقوق المودعين(.

• يوجد مجموعة من البنود الت تُسْتَبعد عند حساب كفاية رأس المال من رأس المال الأساسي 	
كالاستثمارات في البنوك التابعة الشهرة الهدف من ذلك حماية رأس المال من التعرُّض للتضخُّم.

• إنَّ قبول أيةّ احتياطات سرية لرأس المال المساند يجب أن تحصل على موافقة من السلطات 	
الرقابية؛ بحيث تكون معتمدة من حساب أرباح الخسائر.

تتلاءَم  لا  المصرفي-  القطاع  التي حدثت في  التطورات  -بعد   )1 بازل  )اتفاقية  أصبحت 
المخاطر؛  المصارف من  الأساس، وهو حماية  التي لا تحقِّق غرضها  الحديثة  المصرفية  الأنظمة  مع 
ا كانت تتضمَّن نوعاً واحداً من المخاطر، هي مخاطر الائتمان؛ لذا كان من الضروري تطوير  لأنَّ

الاتفاقية، وتضمينها أنواعاً أخرى من المخاطر التي تواجه المصارف؛ لتصبح أكثر صلابة.

:)Basel II( 2 بـــــازل

قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية في عام 2004 بإدراج تعديلات على )اتفاقية بازل 1( 
فأُصدرت وثيقة بعنوان )التقارب الدولي في معايير قياس رأس المال(؛ إذ كانت أكثر شمولية، والهدف 
منها هو أن تحلَّ محل )بازل 1(، بعد ذلك تحديداً في يونيو من عام 2006 عُدِّلت الوثيقة الأخيرة 
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التي وافقت عليها الدول الأعضاء حتى طبُِّقت في بداية عام 2007، يتضح أنَّ الهدف من إصدار 
)بازل 2( هو جعل رأس المال المصرفي أكثر حساسية للمخاطر؛ لمواكبة التطورات التي حدثت في 
السوق المالية، ويكون ذلك عن طريق تعزيز أنظمة الرقابة المصرفية؛ لزيادة صلابتها تجاه المخاطر 
قدرات  2( تحسيَن  )بازل  أكَّدت  كما   .)Dugan and Covington , 2011: 6(
إدارات المصارف في قياس تقييم المخاطرعن طريق إيجاد التناسق بين متطلبات رأس المال المصرفي، 
وممارسات إدارة المخاطر الحديثة. إنَّ السلطة الرقابية لها دور كبير في تفعيل هذا التناسق التأكُّد من 
صلاحية تطبيقه، فضلًا عن تطوير طرائق الإفصاح الخاص بمخاطر رأس المال وتحسينه؛ والذي يعُرَف 
أضافت  كما   .)33  :2012 )الحسيناوي،   ))Market Discipline( السوق  بانضباط 
)بازل 2( نوعاً جديداً من المخاطر المصرفية الذي لم يدُْرجَ ضمن سابقتها )بازل 1(، وهي مخاطر 
التشغيل بعد أن كانت )بازل 1( تتضمَّن مخاطر الائتمان كما وُضِعت طرائق جديدة لاحتساب 
مخاطر الائتمان هي المنهج المعياري، وهو المنهج القائم على التقييم الذاتي؛ ممَّا أدَّى إلى تغيير في مقام 

نسبة كفاية رأس المال، إذ أصبحت على النحو الآتي: )رحال مفتاح، 2013: 6(

ع   كماا   الا وماا     مخاا طن  ا وضاام    (1  بازل)  ك ناا     أ   عاا    الوشااغل   مخاا طن   اايو   (،1  بازل)  ساا  روه   اااما   ر   ْ ياال       قا ااطن   ولااا 

  نساب   مرا    ي   غلايرإلى    ىد  أ   ما    ؛الاياتي  الورلال   علا   الرا     اااقه و او   ،ااعلا رع اااقه   اي الا وم    مخ طن لاحوس   ج ي ة

 (6  :2013  مفو  ، )رح ل عل  الق و الآتي:  صب  أ ذإ ،اا ل رأ   كف ي 

% 𝟖𝟖 ≤ رأ   اا ل ( الشنيح  𝟏𝟏+الشنيح  𝟐𝟐 )
ااخ طن الوشغللل  +مخ طن السو  +مخ طن الا وم    =  (2)  ... مع ل  كف ي   رأ   اا ل

 (57  :2011  رااي، )الن لعي   ي: ،س سل أ  مح ور وأ  ،رك   أ ث ث   عل  (2 بازل رو  ) ؛ذلك  عل  و ق  ا 

 

 

 (Pillar1)  المــــــال  لـــــرأس  الدنيـــــا  المتطــــــلبات  ول:الأ  المحـــور

  خاانآ  بمعااى  السااو .  مخاا طنو   ،الوشااغل   مخاا طنو   ،الا وماا     مخاا طن  ار  لاا   اااا ل  لاانأ   الأدنى  الحاا    اااع   علاا   المحااور   اايا  ينكااز  حلاا 

  ااخاا طن   لااك  قلاا    ي  ااصاانف  مك نلاا إ  ماا ى  لبلاا     ؛ااصاانف  لهاا    يوعاان    الاال  الحرلرلاا   بااخاا طن  اااا ل  رأ   كف ياا   نسااب   ر اا 

 اا ل.  رأ  ما (%8)   و الأدنى الح   يكو   له   ااسبق الو وط

  (2Pillar) الذاتــــي  التقـــييم  شــــرافيةالإ  المراجعـــة  عمــــليات الثاني:  المحــــور

  ؛الف  اا ة  سااعن  مخاا طن  عااا طنيااق  الا ف قلاا    عاا ج  رشاا دا إ  ا وضاام    الاال   الأس ساال  ااباا دئ  مااا  مجموعاا   العمللاا     اايه  ا وضاام  

   بالآتي:  ااب دئ  لك   وال  يمكاو  السو ،  مخ طن  اما ما  ع    ل  الل اا لل  ورا الأ لمحفظ 

وبناءً على ذلك؛ تقوم )بازل 2( على ثلاثة أركان، أو محاور أساسية، هي: )الربيعي راضي، 
)57 :2011
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)Pillar1( المحـــور الأول: المتطــــــلبات الدنيـــــا لـــــرأس المــــــال

ومخاطر  الائتمان،  لمقابلة مخاطر  المال  لرأس  الأدنى  الحد  على ضع  المحور  هذا  يركز  حيث 
التشغيل، ومخاطر السوق. بمعنى آخر ربط نسبة كفاية رأس المال بالمخاطر الحقيقية التي يتعرَّض لها 
المصرف؛ لبيان مدى إمكانية المصرف في قياس تلك المخاطر التحوط المسبق لها يكون الحد الأدنى 

هو )%8( من رأس المال.

 )2Pillar( المحــــور الثاني: عمــــليات المراجعـــة الإشــــرافية التقـــييم الذاتــــي

تتضمَّن هذه العمليات مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتضمَّن إرشادات تعالج الاتفاقية 
السوق، ويمكن  تعُدُّ من ضمن مخاطر  التي  المالية  الفائدة؛ لمحفظة الأوراق  عن طريق مخاطر سعر 

توضيح تلك المبادئ بالآتي: 

• أن يتوفَّر للمصارف إطار شامل يتضمَّن قياس المخاطر التي أُضيفت إلى )بازل 2(، ويتضمَّن 	
مدى كفاية رأس المال لتغطيتها.

• المراقبة المستمرة لرأس المال؛ لتجنُّب انخفاضه عن النسبة المحدَّدة؛ لمواجهة المخاطر توفير خطط 	
مناسبة في حال حدوث الانخفاض.

• التأكُّد من قدرة المصرف على تقييم كفاية رأس ماله بصورة صحيحة، ويكون ذلك من قبل 	
سلطات الرقابة الإشرافية.

)Pillar 3( المحـــور الثالـــث: انضــباط الســــوق

يعُدُّ هذا المحور مكملًا للمحورين السابقين إذ يُشجَّع الانضباط من جهة نظر لجنة بازل 
عن طريق تطوير متطلبات الإفصاح الشفافية التي تسمح للمشاركين في السوق المالي الاطلاع على 
المعلومات الرئيسة التي تخص المخاطر التي تواجهها قدرتهم على تقييمها،ومن ثََّ يساعد هذا المحور 
مصارف المراقبين على إدارة المخاطر، و دعم الاستقرار، فضلًا عن المساعدة في تلافي عمليات 

إغراق السوق بالمعلومات التي من الصعب تحليلها، واستخدامها لمعرفة كمية المخاطر الحقيقية.
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يتضحُ -ممَّا تقدَّم- إضافة )بازل 2( لبنود عديدة لم تكن موجودة في )بازل 1(، ويمكن 
))basel2010: 3 :توضيحها بالآتي

• إضافة نوع آخر من المخاطر المصرفية هي مخاطر التشغيل التي لم تُدرج في )بازل 1(؛ ممَّا يحتمُّ 	
زيادة رأس المال المصرفي لمواجهتها.

• إضافة طرائق أو مناهج جديدة لاحتساب مخاطر الائتمان تختلف جذرياً عمَّا كان في )بازل 	
1(، وتتمثَّل بالمنهج المعياري -المنهج المرتكز على التقييم الذاتي-.

• للتأكُّد من كفاية رأس المال، 	 البنوك المركزية على المصارف  الرقابة الإشرافية من قبل  تشديد 
والتأكُّد –أيضاً- من فاعلية إدارة المخاطر.

• زيادة متطلبات الإفصاح الشفافية لدى المصارف.	

التي  البنود  بعض  طريق  عن  المصارف  على  العمل  ضيَّقتِ   )2 )بازل  أنَّ  الباحثة  وترى 
التي  الكبرى  الدول  لتتواكب مع مصارف  ا صُمِّمَت  إنَّ إذ  النامية،  الدول  أضافتها؛ لا سيَّما في 
تتمكَّن من تغطية المخاطر من رأس مالها؛ ممَّا يجعلها تحدياً لمصارف الدول النامية؛ لعدم توفُّر البيئة 
المناسبة لتطبيقها، بما أنَّ )بازل( عموماً اتفاقية غير رسمية، وغير تابعة لأية جهة قانونية، فهي غير 
فَشِلَت  فقد  ذلك  مع  متطلباتها،  بتطبيق  المصارف  من  التزام كثير  عدم  نرى  لذا  التطبيق؛  ملزمة 
مقرَّرات )بازل 2( في حماية المصارف من المخاطر عند حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008.

:)Basel III( 3 بـــــازل 

)بازل III( هي انعكاسٌ أو ردُّ فعلٍ للأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، والتي 
كان من أهم أسبابها قيام المصارف بزيادة الرافعة المالية بصورة مفرطة، فضلًا عن النقص في السيولة 
الذي أدَّى إلى انخفاض مستوى الملاءة المالية؛ ممَّا أدَّى إلى انخفاض مستوى ثقة الجمهور بالمصارف. 
لذا ركَّزت هذه الاتفاقية على زيادة صلابة الأنظمة المصرفية في مواجهة المخاطر التي قد تتعرَّض لها 
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)Basel, 2014: 4(. صُودِقَ على )بازل III( في عام 2010 من قبل ممثلي الدول الأعضاء، 
إذ تناولت مجموعة من التعديلات للمحاورالثلاثة التي جاءت بها )بازل 2(؛ لمعالجة نقط الضعف 
التي كانت تعاني منها، وأنَّ الهدف من ذلك هو جعل النظام المصرفي أكثر مرونة؛ لامتصاص أو 
التقليل من تأثير المخاطر التي من الممكن أن يتعرَّض لها المصرف عن طريق تعزيز رأس المال؛ عبر 

.)Basel , 2011: 2( زيادة الموارد الذاتية للمصارف بهدف تقييد الرافعة المالية

:)III التغـــييرات الرئـــيـــســـة فـــــــي )بازل

صعوبة  تعقيد  في  تسبَّبت  التي   )III )بازل  لجنة  بها  قامت  رئيسة  تعديلات  ثلاثة  هناك 
الأعمال المصرفية، وهي على النحو الآتي: )داوود جدوع، 2017: 273(

	1 شدَّدت )بازل III( على المصارف في تعريف ما يشكِّل رأس المال المصرفي عن طريق .
احتياج  تسبَّب في  ممَّا  المالية؛  الأزمات  لمواجهة  الاحتياطي؛  المال  رأس  أخرى هي  إضافة شريحة 
المصارف إلى قدر أكبر من رأس المال، يُسب رأس المال كنسبة من قاعدة الموجودات المرجَّحة 

بالمخاطر.

	2 ركَّزت )بازل III( على موقف السيولة المصرفية على المدى القصير؛ لجعل المصارف أكثر .
مرونة في مواجهة المخاطر المصرفية، إذ وضعت ضوابط جديدة لتغطية نسبة السيولة على أساس 
الممكن  ا موجودات من  أنَّ بها  )والمقصود  الجودة  العالية  السائلة  الموجودات  المصارف من  مخزون 
النقدية في مدَّة )30( يوماً، وتقيس  التدفقات  تحويلها إلى نقد بسهولة(، ومقسومة على صافي 
هذه النسبة قدرة المصرف على تحويل موجوداته إلى نقد في )30( يوماً يجب ألَّ تقلَّ هذه النسبة 

عن )100%(.

	3 تحقيق التوافق الأفضل بين الموجودات المطلوبات عن طريق نسبة تمويل صافية مستقرة، .
تكون هذه النسبة عبر قسمة قيمة التمويل المتاح على قيمة التمويل المطلوب كما يجب ألَّ تقلَّ هذه 

النسبة عن )%100(، وهذا هو أهم تعديل من بينها.
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متطــلبات لجنــة )بازل III( للرقابــــة المصــــــرفية:

تتضمن متطلبات لجنة )بازل III( ما يأتي: 

	1 بنية قاعدة رأس المال المصرفي: ترى بازل عدم كفاية مكونات رأس المال . تحسين جودة 
الاستمرارية في  لضمان  المال؛  رأس  تدعيم جودة حجم  الضروري  فمن  لذا  الخسائر؛  لامتصاص 
المال  الشريحة الأولى من رأس  III( زيادة متطلبات  أقرَّت )بازل  لذا  الائتمان المصرفي،  عمليات 
التي تتضمَّن حقوق الملكية، وأدوات مالية أخرى من )%4-%6( عن طريق زيادة نسبة حقوق 
حقوق   )4.5%( من  يتكوَّن  الأساسي  المال  رأس  إنَّ  أي:   )4.5%  -2%( من  لمساهمين 
المساهمين، و)%1.5( رأس مال إضافي، فضلًا عن إضافة رأس مال احتياطي بنسبة )2.5%( 
الأساسي  المال  رأس  من كمية  زادت  ممَّا  الائتمان؛  منح  في  الافراط  من  للوقاية  عادية  كأسهم 
الذي تحتفظ به المصارف لتصل إلى )%7(1* لمواجهة الأزمات المالية، أمَّا في حالة انخفاضه عن 
النسبة فيجب على السلطات الرقابية أن تفرض قيوداً على الأرباح الموزَّعة في المصارف، أو المنح 
المال إلى  المالية للموظفين )basel , 2010: 12(، كما رفُِعت نسبة كفاية رأس  والمكافآت 
المال  رأس  إجمالي  من  المساهمين  نسبة حقوق  زيادة  )%8( ع طريق  بعدما كانت   )10.5%(
المصرفي؛ لذا نلاحظ ارتفاع رأس مال الشريحة الأولى الإجمالي الحالي من )%4.5-%7( لذا يجب 
على المصارف أن تزيد من نسبة الأسهم الممتازة ثلاثة أضعاف لتصل إلى )%7(؛ لمواجهة تقلُّبات 
الصدمات المستقبلية. أضافت )بازل III( -أخيراً- على المصارف شرطاً، هو الاحتفاظ بنسبة 
تتراوح بين )%0-%2.5( من رأس المال )حقوق المساهمين( لمواجهة آثار الدورات الاقتصادية، 
وزيادة نسبة كفاية رأس المال من )%8-%10.5( عن طريق زيادة الرسملة المطلوبة اتجاه عمليات 
التوريق2*والتسنيد، وغيرهما من الأدوات المركبة الأخرى، والغاية من كلِّ ذلك هي الحد من الأرباح 
الموزعة، كما سعت )بازل III( إلى تحسين الإفصاح الشفافية لدى المصارف؛ لأنَّ الإفصاح عن 
هيكلية رأس المال المصرفي كان غير كافٍ؛ ممَّا تسبَّب في انهيار عديدٍ من المصارمع امتلاكها نسبة 

7% .= .4.5% .+ .2.5%*.1
2.*. عمليات. التوريق: هي عمليات. تُوَّل فيها الأصول.غير السائلة إلى.أصول. سائلة
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مرتفعة من كفاية رأس المال، لكن السبب الحقيقي كان انخفاض نسبة حقوق المساهمين من إجمالي 
المال بموجب  المال. )محسن، 2017: 264(، ومن ثََّ أصبحت معادلة نسبة كفاية رأس  رأس 

اتفاقية )بازل III( بالصورة الآتية:

رأ   اا ل ( رأ   اا ل  الأس سي+رأ   اا ل  ااس ن  + رأ   اا ل  الو وطي )

نسب   ااوجودا   اانج   بااخ طن( مخ طن السو   ،مخ طن الا وم    ،مخ طن الوشغل  )
    ...  (3 ) 

   :(III)بازل   ـل قاا ف  و    المصرفي المال  رأس  من   الأدنى  الحد  متطلبات  باختصار  التالي الجدوليوض ِّح و 

 (III)بازل  ل فقا  المصرفي المال  رأس  من   الأدنى  الحد  متطلبات .(1)  الجدول

 التفاصيل  /  المتطلبات
 المساهمين  حقوق

 العادية( سهم)الأ

  الشـــــــر ة  المـــــــال  رأس

 الأولى

  الشــــــر ة  المــــــال  رأس

 الثانية
 المال رأس  إجمالي

 %8 %2 %6 %  4.5 الأدنى  الحد

 %2.5  %2.5 %2.5 التحوطي مال  رأس

  التحــوطي  المــال  رأس  مجمــو 

 الأدنى  الحد
7% 8.5% 2% 10.5% 

  ضـــــد  التحـــــوطي  المـــــال  رأس

 **القتصادية الدورات
0  –  2.5%    

Source: Basel Committee (2010) Basel III: A global Regulatory Framework 

For More Resilient Banks And banking Systems. 

  سااه الأ  عاا د  زيادة   ماا  إ  فعللهاا   (III)بازل    اراانرا   راا ا فْ و    اااا ل  لاانأ   الأدنى  الحاا    موطلباا    زيادة  مااا  ااصاا رف  ا ااومك    لكااي  و

   ااايه  لوطبلاااق  طويااا   قااا إلى    تحوااا    فهاااي  وماااا ث     ،تمق هااا   الااال  الرااانو   حجااا   تخفااال   وأ  ،العااا    الاكووااا    طنياااق  عاااا  الع ديااا 

 
**. Countercyclical. buffer. range 

وَفْقاً  المصرفي  المال  رأس  من  الأدنى  الحد  متطلبات  باختصار  التالي  الجدول  ح  ويوضِّ
 :)III لـ)بازل

)III الجدول )1(. متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المصرفي فقا ل)بازل

حقوق المساهمينالمتطلبات / التفاصيل
)الأسهم العادية(

رأس المال الشريحة 
الأولى

رأس المال 
الشريحة الثانية

إجمالي رأس المال

%8%2%4.56 %الحد الأدنى
%2.5%2.5%2.5رأس مال التحوطي
مجموع رأس المال 

التحوطي الحد الأدنى
7%8.5%2%10.5%

رأس المال التحوطي 
ضد الدورات 
الاقتصادية3**

2.5% – 0

Source: Basel Committee (2010) Basel III: A global Regulatory 
Framework For More Resilient Banks And banking Systems.

Countercyclical. buffer. range .**3
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لمقررات )بازل  وَفْقاً  المال  و لكي تتمكَّن المصارف من زيادة متطلبات الحد الأدنى لرأس 
III( فعليها إمَّا زيادة عدد الأسهم العادية عن طريق الاكتتاب العام، أو تخفيض حجم القروض 
المتطلبات؛ لذا منحت لجنة )بازل  لتطبيق هذه  التي تمنحها، ومن ثََّ فهي تحتاج إلى قت طويل 
III( المصارف وقتاً كافياً لذلك؛ إذ يبدأ تطبيق المتطلبات الجديدة تدريجياً من عام 2013 حتى 
المصارف قد رفعت نسبة الاحتياطي إلى  أن تكون   2015 إذ يجب بحلول عام   ،2019 عام 
ح الجدول التالي  )%4.5(، ومن المفترض بحلول عام 2019 أن ترتفع بنسبة )%2.5(، ويوضِّ
)مفتاح رحال،  الجديدة:  المتطلبات  تطبيق هذه  مراحلَ  التحوطي-  المال  رأس  إلى  يشير  -الذي 

 )12 :2013

الجدول )2(. مراحل تطبيق متطلبات )بازل III( للحد الأدنى لرأس المال

المتطلبات / 
السنة

يشير التظليل إلى الفترات الانتقالية / التطبيق يكون في 1 / 1 من كل عام

201120122013201420152016201720182019
الحد الأدنى 
لنسبة رأس 
المال من 
حقوق 
المساهمين

%.3.5% 4%.4.5%.4.5% 4.5% 4.5%.4.5

رأس المال 
التحوطي

0.625%1.25%1.875%%.2.5
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المتطلبات / 
السنة

يشير التظليل إلى الفترات الانتقالية / التطبيق يكون في 1 / 1 من كل عام

201120122013201420152016201720182019
الحد الأدنى 

لحقوق 
المساهمين + 
رأس المال 
التحوطي

%.3.5% 44.5%5.125%5.75%6.375%% 7

الحد الأدنى 
لرأس المال 

الفئة 1
%.4.5%.5.5% 6% 6% 6% 6% 6

الحد الأدنى 
من إجمالي 
رأس المال

% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8

رأس المال 
التحوطي + 
الحد الأدنى 
من إجمالي 
رأس المال

% 8% 8% 88.625%9.25%9.875%%.10.5

Source: Basel Committee (2010) Basel III: A global Regulatory 
Framework For More Resilient Banks And banking Systems.
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	2 ا . متطلبات السيولة: عرضت )بازل III( معيارين جديدين بما يخص السيولة المصرفية؛ لأنَّ
تعُدُّ من أهم العوامل التي تسبَّبت في تفاقم الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويمثِّل هذان المعياران 

نسبتين هما: )هاني، 2017: 311(:

نسبة تغطية السيولة )LCR(: هي النسبة التي تعزّزِ من المرونة في الأجل القصير للمخاطر  .أ
المتوقعة عن طريق التأكُّد من جود موجودات ذات سيولة. تعني السيولة هنا سهولة تحويل الموجودات 
إلى نقد فوراً من دون تكبُّد خسارة في قيمتها الحقيقية )مثل سندات الخزينة( بما يمكنها من الصمود 
لمدة )30( يوماً في الأزمات المالية التي من الممكن أن تحدث في المستقبل، يجب ألَّ تقلَّ النسبة عن 

)Basel , 2013: 13( :ويمكن توضيحها بالمعادلة الآتية ،)100%(

  الاال  العواماا    اا أ  مااا   لعاا     لأنَّاا    ؛ااصاانفل   الساالول   يخاا   بماا   ج ياا يا  معلاا ريا  (III)بازل    عنااا   الساالول :  موطلباا   .2

 :(311  :2017  )  ي،  هم :  نسبون    ااعل را    ويمث     يا  ،2008  ع   الع ال  اا لل  الأزم   ف ق  ي  ب  سب  

    الوأكا    عاا طنياق  ااووقعا   للمخا طن  الرصاير  جا الأ  ي  اانونا   ماا  ز عاز    الل القسب   ي (:LCR) السلول   غطل  نسب  .أ

  قلموها   ي  خسا رة     كبا    دو    ماا  فاوراا   نرا  إلى    ااوجاودا   تحوي   سهول    ق   السلول    عني  سلول .  ذا  موجودا  جود ما

  ي  تحاا ث    أ  اامكااا  مااا  الاال  اا للاا   زماا  الأ  ي  يوماا ا   (30)  ااا ة  الصاامود  مااا  يمكقهاا   بماا   اخزيقاا (  سااق ا   )مثاا   الحرلرلاا 

 (Basel , 2013: 13)   ل :الآ  بااع دل   وال ه   يمكاو   (،%100) عا  القسب    ر     لا  أ  يج   ااسورب ،

%100 ≤   (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)  موجودا  ذا  سلول   من فع
حج  الو فر   القر ي  ي  (30) يوم ا  = (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) ( 4)  ...   نسب    غطل  السلول 

  الها ف  الطويا   ااووس   اا ى  ي  السلول   نسب   لرل     سوخ    القسب    يه  (:NSFR)  ااسورن  الوموي  ص ي نسب  . 

  ع ياا    ااا  عن    ذإ  ؛خاايرةالأ  الع الاا   اا للاا   الأزماا    ااو  ذلااك  را   السااب و   ،للمصاانف  مسااورنة  ساا  ل   مااوارد   ااوفير   ااو  مقهاا 

  ااصا رف   ان  م   الاقترا   سو   ما  ج الأ  قصير  الوموي   عل   اافنط عوم د  لا ؛ل نَّل ر الكبيرة الع ال  ااص رف ما

   واال ه   يمكاا  (%100)  عاا  القساب    ايه   را     لا  أ  يجا   ااصا رف،  سالول  رق  ا   او القساب   ايه ماا الن ل  اله ف

 ((Bank for international settlements , 2018: 1) - ل :الآ  بااع دل 

%𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ≤   (𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨)   إجم ي  الوموي   ااو 
(𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹)  إجم ي  الوموي   ااطلو =  (𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵)( 5...)  نسب   ص ي  الوموي  ااسورن 

  احول ج  اا   ساا    ي  خاانىالأ  ااصاا رف  مااا  الاقااترا   علاا   ااصاانف  اعوماا د  ماا ى  اا للاا   بالنافعاا   اارصااود  (:LR)  اا للاا   النافعاا  .3

  ماا  لها    يوعان      أ  اامكاا  ماا  الال  ااخا طن  مسووى  عل و   ،ربا الأ  عل   يقعك    م    ؛قنو   أ سق ا  أك ن  سوا ا  ،اا لل 

ب نسبة صافي التمويل المستقر )NSFR(: هذه النسبة تستخدم لقياس نسبة السيولة في 	.
المدى المتوسط الطويل الهدف منها هو توفير موارد سائلة مستقرة للمصرف، والسبب راء ذلك هو 
الأزمة المالية العالمية الأخيرة؛ إذ تعرَّضت عديد من المصارف العالمية الكبيرة للانهيار؛ لاعتمادها 
الرئيس من هذه  التمويل قصير الأجل من سوق الاقتراض ما بين المصارف الهدف  المفرط على 
النسبة هو رقابة سيولة المصارف، يجب ألَّ تقلَّ هذه النسبة عن )%100( يمكن توضيحها بالمعادلة 

))Bank for international settlements , 2018: 1( -:الآتية

  الاال  العواماا    اا أ  مااا   لعاا     لأنَّاا    ؛ااصاانفل   الساالول   يخاا   بماا   ج ياا يا  معلاا ريا  (III)بازل    عنااا   الساالول :  موطلباا   .2

 :(311  :2017  )  ي،  هم :  نسبون    ااعل را    ويمث     يا  ،2008  ع   الع ال  اا لل  الأزم   ف ق  ي  ب  سب  

    الوأكا    عاا طنياق  ااووقعا   للمخا طن  الرصاير  جا الأ  ي  اانونا   ماا  ز عاز    الل القسب   ي (:LCR) السلول   غطل  نسب  .أ

  قلموها   ي  خسا رة     كبا    دو    ماا  فاوراا   نرا  إلى    ااوجاودا   تحوي   سهول    ق   السلول    عني  سلول .  ذا  موجودا  جود ما

  ي  تحاا ث    أ  اامكااا  مااا  الاال  اا للاا   زماا  الأ  ي  يوماا ا   (30)  ااا ة  الصاامود  مااا  يمكقهاا   بماا   اخزيقاا (  سااق ا   )مثاا   الحرلرلاا 

 (Basel , 2013: 13)   ل :الآ  بااع دل   وال ه   يمكاو   (،%100) عا  القسب    ر     لا  أ  يج   ااسورب ،

%100 ≤   (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)  موجودا  ذا  سلول   من فع
حج  الو فر   القر ي  ي  (30) يوم ا  = (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) ( 4)  ...   نسب    غطل  السلول 

  الها ف  الطويا   ااووس   اا ى  ي  السلول   نسب   لرل     سوخ    القسب    يه  (:NSFR)  ااسورن  الوموي  ص ي نسب  . 

  ع ياا    ااا  عن    ذإ  ؛خاايرةالأ  الع الاا   اا للاا   الأزماا    ااو  ذلااك  را   السااب و   ،للمصاانف  مسااورنة  ساا  ل   مااوارد   ااوفير   ااو  مقهاا 

  ااصا رف   ان  م   الاقترا   سو   ما  ج الأ  قصير  الوموي   عل   اافنط عوم د  لا ؛ل نَّل ر الكبيرة الع ال  ااص رف ما

   واال ه   يمكاا  (%100)  عاا  القساب    ايه   را     لا  أ  يجا   ااصا رف،  سالول  رق  ا   او القساب   ايه ماا الن ل  اله ف

 ((Bank for international settlements , 2018: 1) - ل :الآ  بااع دل 

%𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ≤   (𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨)   إجم ي  الوموي   ااو 
(𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹)  إجم ي  الوموي   ااطلو =  (𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵)( 5...)  نسب   ص ي  الوموي  ااسورن 

  احول ج  اا   ساا    ي  خاانىالأ  ااصاا رف  مااا  الاقااترا   علاا   ااصاانف  اعوماا د  ماا ى  اا للاا   بالنافعاا   اارصااود  (:LR)  اا للاا   النافعاا  .3

  ماا  لها    يوعان      أ  اامكاا  ماا  الال  ااخا طن  مسووى  عل و   ،ربا الأ  عل   يقعك    م    ؛قنو   أ سق ا  أك ن  سوا ا  ،اا لل 

	3 المالية مدى اعتماد المصرف على الاقتراض من . المالية )LR(: المقصود بالرافعة  الرافعة 
ينعكس على  ممَّا  أم قروض؛  أكانت سندات  المالية، سواءً  احتياجاته  المصارف الأخرى في سد 
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الأرباح، وعلى مستوى المخاطر التي من الممكن أن يتعرَّض لها من جرَّاء الاعتماد على أموال الغير، 
ويجب ألَّ تقلَّ هذه النسبة عن )%3(، يمكن قياس نسبة الرافعة المالية لأيِّ مصرف عن طريق 

)Basel , 2014: 1( :المعادلة الآتية

عااا    مصاانف  ع   لأ  اا للاا   النافعاا   نسااب   قلاا    يمكااا  ،(%3)  عااا  القسااب    اايه   راا     لا  أ  يجاا و   الغااير،  مااوالأ  علاا   الاعوماا د  ا جاان  

 (Basel , 2014: 1)  ل :الآ ااع دل  طنيق

3% ≤ الشنيح  الأولى ما رأ   اا ل 
= ااوجودا    ( 𝐿𝐿. 𝑅𝑅)  ( 6...)    النافع  اا لل 

  اا لل   ااشور     ي  االزانل   خ ر   ااوجودا   االزانل  داخ  ااوجودا  ع هأ  ااع دل  ي ااوجودا  شم  

  العمللا    عاا  ااخا طن   ايه  قشاأ   اخزيقا :  سق ا   اا لل   ورا الأ  شنا   ع دةإ  عملل   اا لل   بااشور    اان ب  الا وم    مخ طن .4

  باا   رل    اااو   ي  اا للاا   ااوجااودا    رلاال   عاا دةإ  عااا  الق جماا   اخساا رة  لوغطلاا   الاا يا  سااق ا   تموياا   اا للاا   بااشااور    اان بطاا 

  كاا      ماا    كاابرأ  ماا ل  رأ   تخصاال   عااا طنيااق  اار  لاا   اارترااا   الجهاا    مخاا طن  علاا   (III)بازل    ز ركاا    ذإ  السااوقل ،  سااع رالأ

  موك مااا    اااننام    وااااع   ااصااا رف  (III)بازل    لزمااا أ  كمااا   .(277  :2017  جااا و ،  )داود  لوغطلوهااا .  (2  بازل)  ي  عللااا 

  لهاا    يوعاان      أ  اامكااا  مااا  الاال  اخساا  ن  مواجهاا   علاا   ق ر اا   لورلاال   مخولفاا    رقلاا    اسااوخ ا   عااا طنيااق  الضااغ   لاخوباا را 

  كاايلكو   ،بالسا اد  الواازامه   درجا   اارترااان  عاا  الك ملاا   ااعلوما    ل ياا   ن واوف      أ  ااصاانف  يلاز    ماا    ؛ااوقوعا   ااخاا طن  نولجا 

  ،ااخااا طن  لرلااا    صاااعب    ةمعرااا    سااالق ريو     ظااا   ي  ااااغ    ااانام    لصااام    وماااا ث     الف  ااا ة،  ساااع رأ  ك ر فااا    الساااو   مخااا طن

 .(47  :2017 )محبو  ، النبحل . السلول   اا ل  رأ   كف ي   عل  تأثير    م ىو 

 رفي:المصـ ــــ  النظـــــام  عـلى  (III)بازل   متطلـبات تأثـير

  لوفا دع  ؛ااصاني  ااا ل  رأ   زيادة  مواو   ي  ج ي   كثنأ   صورة  ن   فك     أ    اانكزي  البقوك خيرةالأ الع ال  اا لل  الأزم  ز   حف   لر  

ولفل   درسا ا   (III)بازل    عا    ل   لايا  الا وما  ،  مخا طن به ساب    ل  قا   الال زم  الأ   ااصا رف  تحصان  حم يا   لازيادة  اا للا   الأزما     يمقا   ألساْ

تشمل الموجودات في المعادلة أعلاه الموجودات داخل الميزانية الموجودات خارج الميزانية هي 
المشتقات المالية 

	4 مخاطر الائتمان المرتبط بالمشتقات المالية عملية إعادة شراء الأوراق المالية سندات الخزينة: .
لتغطية الخسارة  الدين  المالية تمويل سندات  المرتبطة بالمشتقات  العمليات  تنشأ هذه المخاطر عن 
 )III الناجمة عن إعادة تقييم الموجودات المالية في ضوء تقلُّبات الأسعار السوقية، إذ ركَّزت )بازل
المقابلة عن طريق تخصيص رأس مال أكبر ممَّا كان عليه في )بازل  على مخاطر الجهات المقترضة 
2( لتغطيتها. )داود جدوع، 2017: 277(. كما ألزمت )بازل III( المصارف بوضع برنامج 
متكامل لاختبارات الضغط عن طريق استخدام تقنيات مختلفة لتقييم قدرته على مواجهة الخسائر 
التي من الممكن أن يتعرَّض لها نتيجة المخاطر المتنوعة؛ ممَّا يلزم المصرف أن تتوفَّر لديه المعلومات 
الكاملة عن المقترضين درجة التزامهم بالسداد، وكذلك مخاطر السوق كارتفاع أسعار الفائدة، ومن 
ثََّ تُصمَّم برامج ضغط في ظل سيناريوهات معقَّدة صعبة لقياس المخاطر، ومدى تأثيرها على كفاية 

رأس المال السيولة الربحية. )محبوبة، 2017: 47(.

تأثـير متطلـبات )بازل III( عـلى النظـــــام المصـــــرفي:

أكثر جدية في  بصورة  تفكِّرَ  المركزية بأن  البنوك  الأخيرة  العالمية  المالية  الأزمة  لقد حفَّزتِ 
موضوع زيادة رأس المال المصرفي؛ لتفادي الأزمات التي قد تُسبِّبها مخاطر الائتمان، لذا تعُدُّ )بازل 
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III( درساً أُسْتُفيدَ منه في الأزمة المالية لزيادة حماية تحصين المصارف حول العالم من الاختلالات، 
والأزمات التي تؤثر على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، والتي تسبِّب انهياره. يمكن تلخيص أهم 

تأثيرات لجنة )بازل III( على القطاع المصرفي في الآتي:- )مفتاح رحال، 2013: 13(

	1 إعادة هيكلة رأس المال المصرفي، وزيادته..

	2 وضعت زيادة قيود التكلفة حدوداً على قدرة المصرف في توفير خدمات كاملة مثل خدمات .
التوريق.

	3 انخفاض احتمالية حدوث الأزمات المالية؛ لتعزيز رأس المال المصرفي بالموجودات الاحتياطات .
السائلة مع التركيز على إدارة المخاطر، ممَّا يساعد على استقرار النظام المالي على المدى الطويل.

	4 أصبحت السيطرة على المصارف أقوى من قبل؛ بفضل مقررات )بازل III(، ويضمن هذا .
للمصارف توفير الملاءة المالية التي يتُصدَّى عن طريقها للأزمات المالية، فضلًا عن أنَّ طريقة 

احتساب المخاطر أصبحت أكثر صرامة، ودقة في عملية تقييم الموجودات.

	5 انخفاض ربحية المصارف، والعائد على حقوق المساهمين أيضا؛ً لانخفاض إقبال المساهمين على .
الأسهم المصرفية.

	6 واجهت البنوك الضعيفة صعوبات كبيرة في رفع رؤوس أموالها؛ بسبب الضغوط التي فرضت .
عليها.

	7 زيادة حجم الاحتياطات المصرفية، فضلًا عن تحسين نوعية رأس المال..

	8 التحوُّل من الطلب على التمويل قصير الأجل إلى التمويل طويل الأجل؛ إذ إنَّ إدخال نسبتين .
في الوفاء بمتطلبات السيولة قصيرة الأجل وطويل الأجل، ودفعت الشركات للميل نحو التمويل 

طويل الأجل؛ ممَّا أثَّر في هامش الربح.
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	9 . )III )بازل  حدَّدتها  التي  والقيود  الشروط،  بسبب  الإقراض؛  على  المصارف  قدرة  انخفاض 
بشأن زيادة الاحتياطات؛ ممَّا يعمِّق من أزمة السيولة؛ ومن ثََّ يصعب على المصارف الحصول 
على السيولة في الأجل القصير، ممَّا ينعكس لاحقاً على رفع تكلفة الخدمات المصرفية المقدَّمة 

للأفراد، والشركات؛ بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية للمصارف.

.	10  ستحدُّ معايير )بازل III( من قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية؛ بسبب فرضها 
قيوداً على السيولة النقدية التي تؤدي إلى التشدُّد الائتماني، وعدم قدرة المصارف على تمويل 

تلك المشاريع التي تقودها الدولة.

 ،)2 والتعديلات على )بازل  التغييرات،  من  III( عديداً  إجراء )بازل  الباحثة  ترى  وهنا 
الإفصاح  متطلبات  من  وزادت   ،)2 )بازل  عليها  نصَّت  التي  الثلاثة  المحاور  تعديل  على  وركَّزت 
بتقييد عملهم  قامت  ا  المصارف؛ لأنَّ قبل  الرضا من  انتقادات عدم  تواجه  ممَّا جعلها  الشفافية، 
الرضا من الحكومات والسلطات  قبول  على مستوى  اهتماماً  بشروطها، من جانب آخر لاقت 
ا سوف تسيطر على عمل المصارف، وتقلِّل من احتمالية حدوث أزمة عالمية أخرى،  الرقابية؛ لأنَّ

إذ جعلت المصارف أكثر قدرة على مواجهة مثل هكذا أزمات.

تحليل متطلبات الرقابة الداخلية لمصرف المنصور للاستثمار

 بعد مراجعة التقارير المالية السنوية لمصرف المنصور للاستثمار عُمِلت مقارنة بين متطلبات 
)بازل III(، ومتطلبات البنك المركزي العراقي  من جهة  ما هو مطبَّق فعلًا، وفي المصرف من جهة 

أخرى، يمكن توضيح المقارنة عن طريق الجدول الآتي:
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الجدول )3( مقارنة بين مطلبات )بازل III(  متطلبات البنك المركزي العراقي  متطلبات 
الرقابة الداخلية في مصرف المنصور للاستثمار

متطلبات )بازل III(الفقراتت
متطلبات البنك المركزي 

العراقي
إجراءات المصرف

1
تاريخ البدء بتطبيق 

المتطلبات
201320172019

2
مكونات رأس 
المال المصرفي

رأس المال الأساسي + رأس 
المال المساند + رأس المال 

الاحتياطي

رأس المال الأساسي + 
رأس المال المساند+ رأس 

المال الاحتياطي

رأس المال الأساسي 
+ رأس المال 

المساند

3
معادلة كفاية رأس 

المال المصرفي

رأس المال الأساسي+ رأس 
المال المساند + رأس المال 
الاحتياطي/ الموجودات 
داخل الميزانية  خارجها 
المرجحة باوزان مخاطر 

التشغيل الائتمان  السوق

رأس المال الأساسي + 
رأس المال المساند + 

رأس المال الاحتياطي / 
الموجودات داخل الميزانية  
خارجها المرجحة باوزان 

مخاطر التشغيل  الائتمان  
السوق

رأس المال الأساسي 
+ رأس المال 

المساند/ الموجودات 
داخل الميزانية فقط 

المرجحة باوزان 
مخاطر التشغيل  
الائتمان  السوق

4
معدل كفاية رأس 

المال
%209%12.5 فأكثر%10.5 فأكثر

المخاطر التي تغُطَّى5
مخاطر السوق، ومخاطر 
التشغيل، ومخاطر الائتمان

مخاطر السوق، ومخاطر 
التشغيل، ومخاطر الائتمان

مخاطر السوق 
السيولة، ومخاطر 
الائتمان، ومخاطر 

التشغيل
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6
قياس مخاطر 

الائتمان
المنهج المعياري المنهج القائم 

على التقييم الذاتي

التصنيفات الائتمانية 
الصادرة من مؤسسات 

التصنيف الائتماني 
الخارجية

Standard’s and 
Poor ،Capital 

Intelligence ،Fitch 
Rating’s ،Moody’s

المنهج المعياري 
المنهج القائم على 

التقييم الذاتي

7
معادلة نسبة تغطية 

السيولة

موجودات ذات سيولة 
مرتفعة / حجم التدفقات 

النقدية في )30( يوماً

موجودات ذات سيولة 
مرتفعة / حجم التدفقات 

النقدية في )30( يوماً
ــــ

8
نسبة تغطية 

السيولة
%100 فأكثر%100 فأكثر

لا توجد نسبة 
محددة

9
معادلة الرافعة 

المالية

رأس المال الشريحة الأولى/ 
الموجودات داخل الميزانية 

وخارجها

رأس المال الشريحة الأولى/ 
الموجودات داخل الميزانية 

وخارجها
ــــ

%3 فأكثر%3 فأكثرنسبة الرافعة المالية10
لا توجد نسبة 

محددة

11
معادلة صافي 
التمويل المستقر

إجمالي التمويل المستقر 
المتاح / إجمالي التمويل 

المطلوب

إجمالي التمويل المستقر 
المتاح / إجمالي التمويل 

المطلوب
ــــ

12
نسبة صافي 

التمويل المستقر
%100 فأكثر%100 فأكثر

لا توجد نسبة 
محددة

      المصدر: من إعداد الباحثة معتمدةً على التقارير المالية للمصرف للسنوات )2015–2019(.



24

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ويمكن تحليل ما تقدَّم على وَفْق الآتي:

	1 قد . بازل  لجنة  أنَّ  علماً    ،2019 عام   )III )بازل  متطلبات  بتطبيق  المنصور  بدأ مصرف 
حدَّدت تاريخ بدء التطبيق من عام 2013 إلى عام 2019، كما حدَّد البنك المركزي العراقي 
تاريخ بدء التطبيق عام 2017، وعليه يمكن عدَّ أنَّ المصرف ملتزم بتطبيق )بازل III(، لكنَّه 

متأخر في ذلك .

	2 المساند لا . المال  المال الأساسي، ورأس  المنصور من رأس  المصرفي لمصرف  المال  يتكوَّن رأس 
يتضمن رأس المال الاحتياطي الإضافي الذي نصَّت علية مقررات )بازل III( الذي يشكِّل 
نسبة )%2.5( من رأس المال الأساسي كما هي متطلبات البنك المركزي العراقي؛ ممَّا يعُدُّ 

.)III خللًا في تطبيق متطلبات )بازل

	3 المال . رأس  الأساسي+  المال  )رأس  المنصور  لمصرف  المصرفي  المال  رأس  نسبة كفاية  معادلة 
المساند/ مجموع الموجودات داخل الميزانية  فقط مرجحة بمخاطر السوق  التشغيل  الائتمان( 
الاحتياطي  المال  تتضمَّن رأس  ا لا  III(؛ لأنَّ التي نصَّت عليها )بازل  للمعادلة  هي مخالفة 
الإضافي في بسط النسبة كما تخلو من الموجودات خارج الميزانية في مقام النسبة، ويعُدُّ هذا 

نقصاً واضحاً في تطبيق المصرف لمتطلبات بازل.

	4 تجاوز معدل كفاية رأس المال لمصرف المنصور على ما نصَّت عليه متطلبات )بازل III( كحد .
هي   )196.5%( بمقدار  العراقي  المركزي  البنك  حدَّده  وما   ،)198.5%( بمقدار  أدنى  
نسبة مرتفعة جداً، تُشير إلى انخفاض مستوى كفاءة العمل المصرفي، فضلًا عن وجود خللٍ في 

الأنظمة التشغيلية.

	5 أمَّا المخاطر التي تغُطَّى من قبل مصرف المنصور فهي كما وردت في )بازل III(، ومتطلبات .
البنك المركزي العراقي تقريباً. وهي مخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق مضاف 

.)III لها مخاطر السيولة، وذلك يعُدُّ المصرف مطبِّقاً لمتطلبات )بازل
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	6 المنهج المعياري  المنهج القائم على التقييم الذاتي هي الطرق التي يتبعها مصرف المنصور في .
قياس مخاطر الائتمان  التي اكدت عليه )بازل III(  كذلك البنك المركزي العراقي هو بذلك 

.)III مطبق لما نصت عليه )بازل

	7 . ،)III )بازل  عليها  نصَّت  التي   )LCR( السيولة  تغطية  نسبة  المنصور  مصرف  يطبِّق  لا 
وتضمنتها متطلبات البنك المركزي العراقي، ويعُدُّ هذا نقصاً واضحاً في تطبيق متطلبات )بازل 

.)III

	8 ا غير مطبَّقة من قبل مصرف المنصور؛ ممَّا يعُدُّ نقصاً واضحاً . أمَّا نسبة الرافعة المالية )LR( فإنَّ
.)III في تطبيق متطلَّبات )بازل

	9 إنَّ نسبة صافي التمويل المستقر )NSFR( غير مطبَّقة من قبل مصرف المنصور، ويعُدُّ هذا .
.)III نقصاً واضحاً في الالتزام بتطبق متطلبات )بازل

الاستنتاجات

توصَّلتُ -في ضوء الدراسة النظرية والعملية- إلى الاستنتاجات الآتية: 

	1 التعديل الأهم الذي جاءت به )بازل III( هو تحقيق التوافق الأفضل بين الموجودات والمطلوبات .
عبر نسبة صافي التمويل المستقر.

	2 الهدف الأساس من تكوين لجنة )بازل III( هو زيادة ترصين الرقابة الداخلية للمصارف التي .
تعُدُّ الجزء الأهم فيها. 

	3 الرقابة الداخلية في المصرف )عينة البحث( مهتمة، ومعنية بتطبيق متطلبات )بازل III(، ولكن .
بصورة غير كاملة.

	4 المصرف )عينة البحث( مطبِّق لمتطلبات )بازل III( التي تخص نسبة كفاية رأس المال ..
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	5 المصرف )عينة البحث( غير مطبِّق لمتطلبات نسبة تغطية السيولة )LCR( ما عدا مصرف .
آشور الدولي.

	6 يمتلك المصرف )عينة البحث( قسم إدارة مخاطر مستقل عن سائر الأقسام الأخرى في المصرف..

	7 هنالك إمكانية تمكِّن المصرف من تطبيق متطلبات لجنة )بازل 3(..

المصادر:

	1 داود، سلمان فضيلة، جدوع، حمزة مخلد ) 2017 ( تقييم الأداء المصرفي -مفاهيم أساسية .
ممارسات تطبيقية-، الطبعة الأولى، مكتبة سيسبان، بغداد، ص 273.

	2 الربيعي، حاكم محسن، راضي، محمد عبدالحسين ) 2011 (، حوكمة البنوك وأثرها في أداء .
المخـاطرة، الطبعة الأولى، عَمان، دار اليازوري للطباعة، ص 57.

	3 الحسيناوي، أحمد عبدالمهدي )2012( مدى توافر متطلبات الرقابة الإشرافية في المؤسسات .
من  عينة  العراقي  المركزي  البنك  في  تطبيقي  III(، بحث  )بازل  مقررات  وَفْق  على  المصرفية 
المصارف العاملة في السوق العراقية مقدم إلى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية المالية - 
جامعة بغداد هو جزء من متطلبات نيل شهادة محاسب قانوني هي أعلى شهادة مهنية في حقل 

الاختصاص يتمتع حاملها بجميع حقوق أمتيازات شهادة الدكتوراه، بغداد.

	4 حنينة، منار ) 2014 ( المعايير الدولية للرقابة المصرفي  تطبيقها في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل .
شهادة الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، جامعـة قسنطينـة - كليـة الحقـوق، 

الجزائر .

	5 محبوبة، سعدي اسماعيل محمد حسن ) 2017 (  تعزيز رأس المال المصرفي فقا لمعايير بازل 3 .
وتأثيره على مستوى الربحية، بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق 
للاوراق المالية، مقدم إلى مجلس الامناء في المعهد العربي للمحاسبيين القانونيين هو جزء من 



27

مدى إمكانية تطبيق متطلبات )بازل III( على عينة من المصارف العراقية

متطلبات نيل شهادة المحاسبة القانونية، المعهد العربي للمحاسبين القانونيين المركز العام، بغداد 

	6 رحال، فاطمة، مفتاح، صالح ) 2013 ( المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد  التمويل الإسلامي: .
النمو  العدالة  الاستقرار من منظور إسلامي أيام من 10-9 سبتمبر مداخلة بعنوان تأثيرات 

مقررات لجنة )بازل III( على النظام المصرفي الإسلامي، اسطنبول .

	7 العلي، علي حميد، محسن، عواطف جلوب ) 2018 ( مقررات لجنة بازل الثالثة وأثارها على .
النظام المصرفي العراقي دراسة تحليلية، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية  الإدارية، جامعة اسط، 

العدد 28، الجزء الثاني، واسط.

	8 محسن، مها مزهر )2017( قياس استقرار النظام المصرفي في العراق على وَفْق متطلبات بازل، .
مجلة العلوم الاقتصادية الإدارية، العدد 101، المجلد 23، الصفحات من 261 – 278، 

بغداد.

	9 هاني، منال )2017( اتفاقية بازل 3 ودورها في إدارة المخاطر، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة .
العفرون، العدد 16، المجلد 1، الجزائر.

.	10 البنك المركزي العراقي )2019( النشرة الإحصائية، بغداد، دائرة الإحصاء والأبحاث.

.	11 التقارير المالية السنوية لمصرف المنصور للاستثمار للسنوات من 2015 إلى 2019.

12.	 Bank for international settlements (2018) Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) – Executive Summary.

13.	 Basel Committee ( 2001 ) history of Basel Committee 
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14.	 Basel Committee ( 2011 )  Basel III: A global regulatory 
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